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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مــسائل حقــوق  : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   

ج البديلة لتحـسين التمتـع      هُالنُ ا في ذلك  الإنسان، بم 
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 ،الإمــارات العربيــة المتحــدة و، وإكــوادور، وأفغانــستان، وإريتريــا، والأرجنــتين،إثيوبيــا    
 ،) الإسلامية- جمهورية ( وإيران ،وأوغنداوأوزبكستان،  ، وإندونيسيا،وأنتيغوا وبربودا

 ، وبوركينـــا فاســـو، وبوتـــسوانا، وبـــنن، وبـــنغلاديش، وبليـــز،والبحـــرين ،وباكـــستان
ــا  وبوليف،وبورونــدي ــة د(ي ــيلاروس،) المتعــددة القوميــات - ول ــر، وتوغــو، وب  ، والجزائ

العربيـة    والجمهورية،زانيا المتحدةـ وجمهورية تن، وجمهورية أفريقيا الوسطى،القمروجزر 
 ،الديمقراطيـــة  وجمهوريـــة الكونغـــو، وجمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة،الـــسورية
وسري  ، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وزمبابوي، وزامبيا،وجيبوتي
ــا ــوازيلند، والــــسنغال،لانكــ ــيراليون، وســــورينام،لــــسودان وا، وســ  ، والــــصين، وســ

 ، والكاميرون، وقطر، وغينيا، وغيانا، وغانا، وغابون، وعمان، والعراق،وطاجيكستان
 ،وليـسوتو ا،  ـوليبي ـ ،رياـ وليب ـ ، ولبنـان  ، وكينيـا  ،تـ ــ والكوي ،وـ والكونغ ،كوت ديفوار و

كـة العربيـة     والممل ، وملـديف  ، ومـلاوي  ، والمغـرب  ، ومـصر  ، ومدغشقر ،وماليزيا ،ومالي
 ، ونيكاراغوا ، ونيجيريا ، والنيجر ، وناميبيا ، وميانمار ، وموزامبيق ،وموريتانيا ،السعودية
  مشروع قرار:  واليمن، وهندوراس،والهند

  
   العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان    

  
  ،إن الجمعية العامة  
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ــسترشد   ــه،   إذ ت ــاق الأمــم المتحــدة ومبادئ  وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــن    بمقاصــد ميث
 تعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية             علـى دولي  ال  على الصعيد  تعاونال ضرورة

  ، والتشجيع على ذلكللجميع دون تمييز
إعلان وبرنامج عمـل فيينـا اللـذين        و ،)١( إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     وإذ تشير   

، وإعــلان وبرنــامج )٢(١٩٩٣يونيــه / حزيــران٢٥في اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان 
المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  عمــل ديربــان اللــذين اعتمــدهما 

  ،)٣(٢٠٠١سبتمبر / أيلول٨ في من تعصب الأجانب وما يتصل بذلك
هـد الـدولي   والع )٤( إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     وإذ تشير أيضا    

  ،)٤(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحق في التنمية الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في     بشأن  إلى الإعلان وإذ تشير كذلك    
 ٢٠١١ وإذ تؤكـد علـى أن عـام          ،١٩٨٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ٤ المـؤرخ    ٤١/١٢٨قرارها  

  اد الإعلان،يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتم
لجمعيـة  اوإلى الوثيقتين الختاميتين لدورتي      )٥(لألفيةل إلى إعلان الأمم المتحدة      وإذ تشير   

 فـــي نيويــورك في  اللــتين عقــدتا)٧(والرابعــة والعــشرين )٦(العامــة الاســتثنائيتين الثالثــة والعــشرين
يونيـه إلى   /انحزيـر  ٢٦ وفي جنيف في الفتـرة مـن         ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٠ إلـى   ٥ترة من   ـالف
  ، على التوالي،٢٠٠٠يوليه /تموز ١

ــضا    ــشير أي ــا ي إلى قراروإذ ت ــؤرخ ٦٤/١٧٤ه ــسمبر /كــانون الأول ١٨ الم  ٢٠٠٩دي
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢١٦ و

 ومتـشابكة وغـير قابلـة للتجزئـة        بـأن جميـع حقـوق الإنـسان عالميـة مترابطـة              وإذ تسلم   
علـى نحـو يتـوخى       حقوق الإنسان علـى الـصعيد العـالمي          يتعامل مع ن  وأن على المجتمع الدولي أ    
  ،الاهتمامعلى قدم المساواة وبنفس القدر من فيه الإنصاف والتكافؤ، 

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  )٣(  A/CONF.189/12 و Corr.1 ، الأولالفصل.  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٥(  
  .، المرفق٢٣/٣- والقرار دإ،فق، المر٢٣/٢-القرار دإ  )٦(  
  .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٧(  
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علـى   اطلاعهـا  وتزيــد مـن      بطـرق مختلفـة   جميـع البلـدان     في   أن العولمـة تؤثــر       وإذ تدرك   
ميــدان  الحاصــلة فيتطــورات بمــا في ذلــك ال لتطــورات الخارجيــة، الإيجابيــة منــها والــسلبية،     ا

  الإنسان، حقوق
 أبعـاد  أنهـا عمليـة ذات   أن العولمـة ليـست مجـرد عمليـة اقتـصادية، بـل              وإذ تدرك أيـضا     

  تؤثر في التمتع الكامـل بجميـع حقـوق الإنـسان            أيضا اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية    
  ،والحريات الأساسية

شراكة العالمية مـن أجـل التنميـة وتعزيـز الـزخم            للالتام  على ضرورة التنفيذ     وإذ تشدد   
 مـن أجـل تفعيـل وتنفيـذ الالتزامـات الـتي جـرى         ٢٠٠٥مؤتمر القمة العـالمي لعـام       أوجده  الذي  

المتحـدة،   لمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الـتي تعقـدها الأمـم         الوثائق الختامية ل  التعهد بها في    
في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميـادين المتـصلة   ، ٢٠٠٥فيها مؤتمر القمة العالمي لعام       بما
 الوثيقة الختاميـة   من   ٤٧  و ١٩ الالتزام الوارد في الفقرتين      ، تأكيد بوجه خاص  تعيد،وإذ   ،بهما
ــ ــام  لم ــالمي لع ــى   )٨(٢٠٠٥ؤتمر القمــة الع ــزبالعمــل عل ــة تعزي ــصفة  العولم ــة القطاعــات  المن وتنمي

فعاليـــة في عمليـــة العولمـــة بمزيـــد مـــن ال مـــن المـــشاركة هاينـــالإنتاجيـــة في البلـــدان الناميـــة لتمك
  والاستفادة منها،

 إجــراء تقيــيم واف ومــستقل وشــامل للآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة   ضــرورةوإذ تــدرك   
  المجتمعات،في والثقافية للعولمة 

يجـدر الاعتـراف بهمـا واحترامهمـا وصـونهما،      كرامة وقيمـة    بأن لكل ثقافة     وإذ تسلم   
 بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها مـن أثـر في        منها اقتناعاو

تــدرك أن العولمــة يمكــن أن تــشكل  مــن التــراث المــشترك للبــشرية جمعــاء، وإذ الأخــرى، جــزءا
  إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،خطرا أكبر يهدد التنوع الثقافي 

 دور فريـد في مواجهـة التحـديات         مـن ددة الأطـراف    لآليات المتع ـ ل ا بم وإذ تسلم أيضا    
  ،تتيحهاالتي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي 

ضرورة النظر في ما تتيحه العولمة من فرص وما تطرحه من تحديات بهـدف        وإذ تدرك     
التصدي لتلـك التحـديات والاسـتفادة مـن الفـرص الـتي يمكـن أن تتـاح بمـا يكفـل التمتـع التـام                          

  وق الإنسان،بجميع حق
ــشدد   ــدولي والإقليمــي      وإذ ت ــاون ال ــة التع ــالمي لظــاهرة الهجــرة وأهمي ــى الطــابع الع  عل

والثنائي وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيـه تـدفق الهجـرة                
  في ظل اقتصاد معولم،

__________ 
  .٦٠/١انظر القرار   )٨(  
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التنميـة  في  سـلبي   مـن أثـر     لاضـطرابات الماليـة الدوليـة       لمـا ل   قلـق بـالغ ال  وإذ تعرب عـن       
اســتمرار  في ضــوء بخاصــةالتمتــع الكامــل بجميــع حقــوق الإنــسان، ووالاجتماعيــة والاقتــصادية 

الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـا،                
الـسلبي   يـة لهـذا الأثـر     سيما الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وإذ تـسلم بـأن تعـرض البلـدان النام                 ولا

ضــعفا، وأن اســتراتيجيات وبــرامج التعــاون والتنميــة الاقتــصاديين علــى  يجعلــها في وضــع أكثــر
  الصعيد الإقليمي يمكنها أن تضطلع بدور في تخفيف ذلك الأثر،

 في مجــالي الغــذاء والطاقــةالمــستمرة  العالميــة لمــا للأزمــات قلــقبــالغ العــن  وإذ تعــرب  
التمتـع الكامـل بجميـع    والاقتـصادية  والتنمية الاجتماعيـة   من أثر سلبي في      خولتحديات تغير المنا  

  ، للناس كافةالإنسان حقوق
مجموعـة  بالمبـادئ الأساسـية الـتي ترتكـز عليهـا           العولمة  أن تسترشد   بضرورة  وإذ تسلم     

ــز علــى الــصعيدين   الإنــصاف حقــوق الإنــسان، مثــل  مــواد  والمــشاركة والمــساءلة وعــدم التميي
  واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،كليهما الدولي الوطني و
الإعمـال التـام   يحـول دون   علـى نطـاق واسـع    الفقـر المـدقع  انتـشار  على أن  تشدد  وإذ    

القـضاء عليـه في نهايـة    حدته علـى الفـور و    تخفيف  وأن   لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي     
  ات المجتمع الدولي، أولوي يجب أن يظلا في صدارةالمطاف

بزيــادة الاعتــراف بــأن عــبء الــديون المتزايــد الــذي تواجهــه أكثــر البلــدان  وإذ تــسلم   
يطاق ويشكل إحدى العقبـات الرئيـسية أمـام تحقيـق التنميـة المـستدامة                النامية مديونية عبء لا   

ك والقضاء على الفقر وأن خدمـة الـديون المفرطـة تحـد بـشكل كـبير مـن قـدرة العديـد مـن تل ـ                        
البلدان على تعزيز التنميـة الاجتماعيـة وتـوفير الخـدمات الأساسـية الـضرورية لإعمـال الحقـوق                   

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
ــرر وإذ    ــوة تك ــد بق ــى  تأكي ــزم عل ــت المناســب     الع ــل وفي الوق ــق الكام ــة التحقي كفال

عقـدها  ترات القمـة الـتي   لأهداف والغايات الإنمائيـة المتفـق عليهـا في المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتم             ل
 الـتي يطلـق عليهـا     المتفق عليها في مـؤتمر قمـة الألفيـة          والغايات  فيها الأهداف    الأمم المتحدة، بما  

  في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،ساعدت  والتي ،الأهداف الإنمائية للألفية
يـيق الفجـوة الآخـذة      إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخـذة لتـض         القلق شديدوإذ يساورها     

أسـهمت في عـدة      ، الـتي  في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلـدان الناميـة وداخـل البلـدان             
 في بخاصـة التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، و  في  الفقر وأثرت سلبا     زيادة حدة أمور منها   

  النامية، البلدان
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لمؤسسات التجارية تقـع عليهـا       وغيرها من ا   عبر الوطنية على أن الشركات    وإذ تشدد     
   مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان،

حقوق الإنسان وتنـوع  تحترم فيه أن البشر يسعون إلى قيام عالم  علىتشدد أيضا  وإذ    
جميع الأنـشطة، بمـا فيهـا الأنـشطة         اتساق  الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة         

  ف،المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهدا
تأثيرهـا   في حقوق الإنـسان بحكـم         يمكن أن تؤثر    العولمة في حين أن   بأنه   تسلم  - ١  

دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع علـى                 في أمور عدة منها     
  عاتق الدولة في المقام الأول؛

 وعلـى   ة الدولــي  ة الاقتـصادي  البرامجمحور   التنميةتكون  أن  ضرورة  على  تشدد    - ٢  
 أمــر الاتــساق بـين الاســتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيــة والالتزامـات والتعهــدات الدوليـة    أن تحقيـق  

  ؛شاملة ومنصفةلتنمية وقيام عولمة ل مؤاتيةتهيئة بيئة من أجل  حتمي
ــد   - ٣   ــد تأكيـ  ـــ تعيـ ــوة بـــين الأغني ــضييق الفجـ ــدان   أن تـ ــل البلـ ــراء، داخـ اء والفقـ
على الصعيدين الوطني والدولي في إطـار الجهـد الهـادف    ضح وا، هدف  على السواء  بينها وفيما

  لتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛لإلى تهيئة بيئة مؤاتية 
 الالتـزام بتهيئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي علـى                  تأكيـد   أيـضا  تعيد  - ٤  

لرشـيد داخـل    اتعزيـز الحكـم     السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقـر بوسـائل منـها              
الشفافية في الـنظم الماليـة والنقديـة         والقضاء على الحمائية وزيادة      الدولي كل بلد وعلى الصعيد   
ومنفــتح وعــادل ويــستند إلى نظــام تجــاري ومــالي متعــدد الأطــراف إقامــة والتجاريــة والالتــزام ب

  ؛غير تمييزييمكن التنبؤ به ووقواعد 
ية العالمية لا تـزال تـؤثر في قـدرة البلـدان،       بأن الأزمات الاقتصادية والمال   تسلم    - ٥  

ــى التــصدي لآثــار هــذه            لا ــة المــوارد لأغــراض التنميــة وعل ــيما البلــدان الناميــة، علــى تعبئ س
الأزمــات، وتهيــب في هــذا الــسياق بجميــع الــدول وبــالمجتمع الــدولي العمــل، بأســلوب يــشمل     

أن تتركهـا هـذه الأزمـات في        الجميع ويتوخى التنمية، على التخفيف من أي آثار سـلبية يمكـن             
  فعلي؛ إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل

التفاوت الـشديد في    في حين أن العولمة تتيح فرصا كبيرة فإن          ه بأن أيضا تسلم  - ٦  
 التمتـع الكامـل بجميـع       فيؤثر  الـتي ت ـ  تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبـا مـن العمليـة            

   البلدان النامية؛ فيبخاصةحقوق الإنسان، و
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 بتقريــر مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان عــن العولمــة  ترحــب  - ٧  
الـذي يركـز علـى تحريـر التجـارة الزراعيـة وأثـر         ،  )٩( التمتـع الكامـل بحقـوق الإنـسان        فيوأثرها  
ــة، بمــا في ذلــك الحــق في الغــذاء، وتحــيط علمــا بالاســتنتاجات     في ذلــك  إعمــال الحــق في التنمي
   التقرير؛الواردة في هذاتوصيات وال

بالقـضاء علـى الجـوع وتـأمين الغـذاء          الالتزام على الصعيد الـدولي       تعيد تأكيد   - ٨  
ن لمنظمـات الأمـم المتحـدة المعنيـة المـوارد      نكرر تأكيـد ضـرورة أن تـؤمّ   تللجميع، اليوم وغدا، و 

بـرامج شـبكات الأمـان     من مساعدات غذائية ولـدعم  هتقدم لزيادة وتحسين ماالتي تحتاج إليها   
المــصممة للتــصدي للجــوع وســوء التغذيــة، عنــد الاقتــضاء، مــن خــلال عمليــات    الاجتمــاعي 

  ؛الإقليمية الشراء المحلية أو
 والمنظمـات   المعنيـة  بالـدول الأعـضاء ووكـالات منظومـة الأمـم المتحـدة              تهيب  - ٩  

 بغيـة   ،المنصف والمستدام بيئيا  والشامل  النمو الاقتصادي   تعزيز  الحكومية الدولية والمجتمع المدني     
ــة       ــر بطريقـ ــن الفقـ ــد مـ ــؤدي إلى الحـ ــو يـ ــى نحـ ــة علـ ــداف   إدارة العولمـ ــق الأهـ ــة وتحقيـ منهجيـ

  الدولية؛ الإنمائية
 وغيرهــا مــن المؤســسات التجاريــة  عــبر الوطنيــة بــأن تنفيــذ الــشركات تــسلم  - ١٠  

 والحريــات أعمالهــا بطريقــة مــسؤولة مــن شــأنه أن يــسهم في تعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان         
  الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛

شــاملة للجميــع ومنــصفة وذات يمكــن أن تكــون  بــأن العولمــة لاأيــضا تــسلم   - ١١  
بــذل جهــود ب إلا ،تــسهم في التمتــع الكامــل بجميــع حقــوق الإنــسانمــن ثم أن  و،طــابع إنــساني

في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تـدابير علـى الـصعيد العـالمي لتهيئـة                بماواسعة النطاق،   ودؤوبة  
  مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛

نـشاء نظـام دولي منـصف وشـفاف وديمقراطـي           لإ الملحة   الضرورة علىشدد  ت  - ١٢  
لقواعــد  ووضــع ااتمــشاركة البلــدان الناميــة في صــنع القــرار نطــاق مــن أجــل تعزيــز وتوســيع 

  الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
عديـدة مـشتركة   جوانـب  ذات  أن العولمـة عمليـة تحـول هيكلـي معقـدة       تؤكد  - ١٣  

 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،           فير  ــ وتؤث ن المجالات ــبي
  بما فيها الحق في التنمية؛

__________ 
  )٩(  E/CN.4/2002/54.  
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العولمـة  التـصدي لمـا تطرحـه        إلى   لمجتمع الـدولي  ضرورة أن يسعى ا    تؤكد أيضا   - ١٤  
بمــا يكفــل تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها مــع تتيحــه مــن فــرص  مــن تحــديات وإلى اغتنــام مــا

  احترام التنوع الثقافي للجميع؛ضمان 
العولمــة علــى عواقــب  مواصــلة تحليــل علــى ضــرورة بنــاء علــى ذلــك، ،شددتــ  - ١٥  

  التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
، وتطلــب إليــه أن يواصــل التمــاس آراء  )١٠( بتقريــر الأمــين العــام تحــيط علمــا  - ١٦  

 وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا         المعنيةالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة       
 اسـتنادا إلى هـذه الآراء، يتـضمن توصـيات بـشأن           المسألة والستين تقريرا موضوعيا عن   السابعة  

  . لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسانسبل التصدي
  

__________ 
  )١٠(  A/66/293.  
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	وإذ تشدد على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية تقع عليها مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان، 
	وإذ تشدد أيضا على أن البشر يسعون إلى قيام عالم تحترم فيه حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
	1 - تسلم بأنه في حين أن العولمة يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور عدة منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
	2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور البرامج الاقتصادية الدولـية وعلى أن تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية أمر حتمي من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية وقيام عولمة شاملة ومنصفة؛
	3 - تعيد تأكيد أن تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها على السواء، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مؤاتية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر بوسائل منها تعزيز الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي والقضاء على الحمائية وزيادة الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف ومنفتح وعادل ويستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
	5 - تسلم بأن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية لا تزال تؤثر في قدرة البلدان، لا سيما البلدان النامية، على تعبئة الموارد لأغراض التنمية وعلى التصدي لآثار هذه الأزمات، وتهيب في هذا السياق بجميع الدول وبالمجتمع الدولي العمل، بأسلوب يشمل الجميع ويتوخى التنمية، على التخفيف من أي آثار سلبية يمكن أن تتركها هذه الأزمات في إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي؛
	6 - تسلم أيضا بأنه في حين أن العولمة تتيح فرصا كبيرة فإن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبا من العملية التي تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية؛
	7 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها في التمتع الكامل بحقوق الإنسان()، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير؛
	8 - تعيد تأكيد الالتزام على الصعيد الدولي بالقضاء على الجوع وتأمين الغذاء للجميع، اليوم وغدا، وتكرر تأكيد ضرورة أن تؤمّنن لمنظمات الأمم المتحدة المعنية الموارد التي تحتاج إليها لزيادة وتحسين ما تقدمه من مساعدات غذائية ولدعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي المصممة للتصدي للجوع وسوء التغذية، عند الاقتضاء، من خلال عمليات الشراء المحلية أو الإقليمية؛
	9 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمستدام بيئيا، بغية إدارة العولمة على نحو يؤدي إلى الحد من الفقر بطريقة منهجية وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية؛
	10 - تسلم بأن تنفيذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية أعمالها بطريقة مسؤولة من شأنه أن يسهم في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛
	11 - تسلم أيضا بأن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني، ومن ثم أن تسهم في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، إلا ببذل جهود دؤوبة وواسعة النطاق، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
	12 - تشدد على الضرورة الملحة لإنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
	13 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة ذات جوانب عديدة مشتركة بيــن المجالات وتؤثــر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية؛
	14 - تؤكد أيضا ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى التصدي لما تطرحه العولمة من تحديات وإلى اغتنام ما تتيحه من فرص بما يكفل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع ضمان احترام التنوع الثقافي للجميع؛
	15 - تشدد، بناء على ذلك، على ضرورة مواصلة تحليل عواقب العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا موضوعيا عن المسألة استنادا إلى هذه الآراء، يتضمن توصيات بشأن سبل التصدي لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

